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   مقدمة:
بدايــة ينبغــي الإشــارة إلــى أن مجــرد وجــود مركــز المســيطر لمشــروع مــا أو وجــوده فــي   

، وإنما مـن المتعـين )١(اوضع احتكاري في السوق لا يمثل مخالفة في حد ذاته ولا يعد محظورً 
أن يقترف هذا المشروع المستحوذ سلوكاَ يتعسف أو يسـئ بـه اسـتخدام هـذا المركـز، فـلا يـدان 
مشــروع لمجــرد تفــوق أدائــه الاقتصــادي علــى المشــروعات المنافســة لــه بحيــث يســمح لــه ذلــك 

ع بـه فـي التفوق بالسيطرة على السوق، بل لابـد أن يقـوم باسـتخدام مركـزه المسـيطر الـذي يتمتـ
  .)٢(السوق لكي يحرف قواعد المنافسة الحرة فيحقق أهدافه على حساب المصلحة العامة

وجــــدير بالــــذكر أن المركــــز المســــيطر أو المهمــــين فــــي الســــوق يــــرتبط عــــادةً بــــالقوة    
الاقتصــادية التــي يمتلكهــا بحيــث تعطــي لــه المكنــة والقــدرة العاليــة علــى التــأثير بصــورة فعالــة 

أو كميــة المعــروض مــن الســلع والخــدمات،  والتصــرف باســتقلال دون أن وحيويــة علــى حجــم 
بما يمكنه هذا المركز مـن تجنـب ، يراعى أو يأخذ في حسبانه ردود أفعال منافسيه أو عملائه

  .)٣(المنافسة الفعالة في السوق المعتبرة قانونًا
كــان لــدى  ومــن المعلــوم أن الحــق فــي المنافســة يطــرح فــي خلفيتــه دائمــا فكــرة أنــه إذا  

المشــروع المســيطر الحــق فــي أن يكــون منافســاَ فــي ســوق مــا، فــإن هــذا الحــق يكــون خاضــعًا 
لغاية ترتبط به، وهذه الغاية هي عدم إعاقة المنافسة في هذه السوق بالرجوع إلى وسائل غير 
مألوفــة تتبــاين عــن الوســائل التــي يــتم اللجــوء إليهــا فــي ظــل المنافســة العاديــة، فالمشــروع ذو 

ركز المسيطر من حقه أن ينافس، ولكن هذا الحق لا يجب أن يجنح به لاستبعاد المنافسة الم
مـــن الســـوق المعنيـــة بواســـطة اللجـــوء إلـــى وســـائل وإجـــراءات وتصـــرفات غيـــر طبيعيـــة وغيـــر 
مألوفة، ويرجع هذا إلى المسئولية الخاصة الملقـاة علـى عـاتق المشـروع المسـيطر بعـدم إعاقـة 

  .)٤(المنافسة 

                                                      

(1)  Steven L. Brannock, Esq, Basic Principles of United States, Antitrust Law, Brannock & Humphries, 

Tampa Florida, 2017, p. 5. See Also: Vatiero, Massimiliano., Power in the Market: on the Dominant 

Position. SIEPI Doctoral workshop. Rome. 2006, p.  3. Available at: 

https://sposition=inline%3B%20filename%3DPower_in_the_Market_on_the_Dominant_Posi.pdf. (last 

visited Feb. 11, 2018). 

القانون المصري والفرنسي واYوربي، دار قانون حماية المنافسة ومنع ا�حتكار، دراسة مقارنة"، في ) انظر: د. لينا حسن زكي، ٢(

  .٢١٤ص النھضة العربية، 

(3) Richard Whish, and David Bailey., Competition Law, 7th Ed., Oxford, 2018. P. 4.       

نة قي القوانين في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية دراسة مقار ) راجع: د. وليد عزت الدسوقي، الوضع المسيطر٤(

  .٥٠، ص ٢٠١٣المصري واYمريكي  واYوروبي، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة سنة 
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لاشــــك فيــــه  إســــاءة  اســــتخدام المســــتحوذ لمركــــزه المســــيطر يــــؤدي إلــــى إعاقــــة وممــــا   
وتعطيـــل أيـــة منافســـة قـــد تكـــون موجـــودة بالفعـــل أو قـــد تحـــاول الظهـــور مـــن قبـــل المشـــرعات 
الأخرى، فإساءة استخدام المركز المسيطر في المنافسة التجارية هو فعل مؤثم وغير مشروع؛ 

للمنافسـة إلـى معالجـة سـوء اسـتخدام هـذا المركـز تجنبًـا ولذلك فقد تعمدت التشريعات المنظمـة 
لوجود مركز احتكاري قد يكون من شأنه التأثير السلبي علـى المنافسـة وعلـى خـلاف ذلـك، لا 

  .)١(تعتبر حيازة مركز مسيطر دون إساءة استخدامه مجرمة أو مؤثمة
  أهمية موضوع البحث:

 الاســتحواذ عمليــات اليــوم  مــن نمــو نشــهده مــاتبــرز أهميــة دراســة هــذا الموضــوع فــي ضــوء  
 حجـامالأو  مبـالغال وصـلتالأخيـرين، حيـث  العقـدين خـلال العـالم أنحـاء جميـع في بشكل كبير

، ومـــا يترتـــب عليهـــا جملـــة مـــن الآثـــار الـــراهن وقتنـــا فـــي مســـبوقة غيـــر قياســـية مســـتويات إلـــى
ـــة والاقتصـــادية المهمـــة تتمثـــل أهمهـــا فـــي ســـيطرة الشـــركات المســـتحوذ ـــى الســـوق القانوني ة عل

  المعنية، وإساءة استخدام هذه السيطرة من جانب المستحوذ.
  منهج البحث :

تقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي عن طريق عرض ماهية الإساءة  وشروط تحققها من 
خلال تفسير النصوص القانونيـة والاجتهـادات الفقهيـة والأحكـام القضـائية وتحليـل البحـث مـن 

عــاده المختلفــة بهــدف اســتجلاء الملامــح الرئيســة والجوانــب المختلفــة لموضــوع كافــة جوانبــه وأب
  الدراسة المتمثل في إساءة استخدام المستحوذ لمركزه المسيطر في المنافسة التجارية.

  إشكالية البحث :
وجــود مركــز مســيطر لمشــروع مــا أو وجــوده فــي وضــع احتكــاري فــي الســوق لا تكمــن فــي أن 

تـــه ولا يعـــد محظـــورًا، وإنمـــا مـــن المتعـــين أن يقتـــرف هـــذا المشـــروع يمثـــل مخالفـــة فـــي حـــد ذا
 أفعال المستحوذ مـنفإذا ما انتفت  المستحوذ سلوكاَ يتعسف أو يسئ به استخدام هذا المركز،

، ومـن هنـا يبـدو مـن الأهميـة وبالتـالي لا تقيـد عمليـة المنافسـة الإساءة،  فإنها تكـون مشـروعة
وهذا ما سوف يبرزه البحث من خلال  لى حقيقة هذا المفهومتحديد مفهوم الإساءة، للوقوف ع

  .التعرض لشروط تحققهاوكذلك الحال  تحديد ماهيتها عن طريقبيان هذه الإساءة 
  خطة الدراسة

  على النحو التالي: هذه الدراسة إلى مبحثين نقسم 
  .مفهوم إساءة استخدام المركز المسيطر :الأول المبحث
  .ساءةشروط الإ الثاني:المبحث 

                                                      

دار شتات  -) انظر: د. عدنان باقي لطيف، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ١(

  .٢١١ص  ٢٠للنشر، سنة 
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 الأول المبحث

  مفهوم الإساءة والتأصيل القانوني لها
    
ن فكرة إساءة استغلال المركز المسيطر ترتبط في المقام الأول بالتصرفات والأفعال إ

التي يقوم بها المشروع المسـيطر، ومـدى تـأثير تلـك الأفعـال أو التصـرفات علـى إعاقـة عمليـة 
هـذا المركـز، فـإذا ثبـت قيـام مركـز مسـيطر مـن قبـل  المنافسة أو تقييدها وليس بطبيعـة تكـوين

مشــروع مســتحوذ أو أكثــر قــي ســوق مــا،  فــإن البحــث يتركــز هنــا علــى الأعمــال والتصــرفات 
المسيئة، فإذا ما انتفت فيها الإساءة،  فإنها تكون مشروعة، ومن هنا يبدو من الأهمية تحديد 

 : فــإن الأمــر يتطلــب التعــرض أولاً  مفهــوم الإســاءة، للوقــوف علــى حقيقــة هــذا المفهــوم؛ لــذلك
تحديـد مفهـوم الإســاءة، ومـن ثـم الوقــوف علـى التأصــيل القـانوني لفكـرة الإســاءة؛ لـذلك ســيكون 

الأول) ثم التأصيل القـانوني لهـا فـي  المطلببيان مفهوم الإساءة في (  لمبحثمضمون هذا ا
  ، وذلك على النحو التالي.الثاني) المطلب( 
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  الأول المطلب
  الإساءة تعريف

بادئ ذي بدء لم يتعرض المشرع المصري لتعريف إساءة استخدام المركز المسـيطر،   
، )١(إلا أنه اكتفى بـالنص علـى أمثلـة لتصـرفات يعتبـر القيـام بهـا إسـاءة لاسـتخدام هـذا المركـز

وكذلك الحال فالمشـرع الأمريكـي كنظيـره فـي مصـر لـم يعـط  تعريفًـا لإسـاءة المركـز المسـيطر 
كار المحظور وإنما ساق بعض الأمثلة التي ركزت على التمييز في أسـعار البيـع أو أي الاحت

  .)٢(الشراء، أو البيع أو التأجير لأشخاص معينين دون غيرهم 
وإزاء غيــاب وجــود تعريــف تشــريعي للإســاءة مــن قبــل المشــرع المصــري أو الأمريكــي،   

مـة العـدل الأوربيـة تعريفًـا حاول القضاء وضع تعريف جـامع مـانع للإسـاءة، فقـد وضـعت محك
للإساءة بقولها  إن" إساءة اسـتخدام المركـز المسـيطر هـي فكـرة موضـوعية تتعلـق بالتصـرفات 
التي يقوم بها المشروع المسيطر والتـي يكـون مـن شـأنها التـأثير علـى بنيـان أو تركيبـة السـوق 

وســائل تختلــف  بشــكل يــؤدي إلــى  إضــعاف أو إعاقــة المنافســة أو منــع نموهــا وذلــك باســتخدام

                                                      

بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية على أنه يحظر على من  ٢٠٠٥لسنة  ٣الثامنة من القانون رقم حيث نصت المادة  )١(

  تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

  (أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو ا{نتاج أو التوزيع لفترة أو فترات محدودة.

(ب) ا�متناع عن ا�تفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول 

  السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.

وزيع أو عم-ء أو مواسم (ج) فعل من شأنه أن يؤدي إلى ا�قتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز ت

  أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي ع-قة رأسية.

(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتھا أو بموجب ا�ستخدام التجاري لھا غير 

  مرتبطة بالمنتج محل ا�تفاق أو التعاقد أو التعامل اYصلي.

مييز في ا�تفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعھا التي يبرمھا مع مورديه أو عم-ئه متى تشابھت مراكزھم التعاقدية سواء كان ھذا (ھـ) الت

  التمييز في اYسعار أو نوعية المنتجات أو في شرط التعامل اYخرى.

  تصادياً.(و) ا�متناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اق

(ز) أن يشترط على المتعاملين معه أ� يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقھم أو خدماتھم، رغم أن إتاحة ھذا ا�ستخدام 

  ممكن اقتصادياً.

  (ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتھا الحدية أو متوسط تكلفتھا المتغيرة.

  (ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

 وتبين ال-ئحة التنفيذية لھذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام ھذه المادة.

) حيث حظرت المادة اYولى من قانون ك-يتون الممارسات ا�حتكارية التي تقوم على التمييز في أسعار البيع أو الشراء للمنتجات ٢(

القانون حظرت الممارسات ا�حتكارية التي تقوم على البيع أو التأجير المماثلة من ناحية النوع، وكذلك الحال المادة الثانية من ذات 

. أحمد عبد الرحمن الملحم، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية ـ دراسة تحليلية مقارنة في القانون Y١شخاص معينين دون غيرھم. راجع: 

 .١١٦، ص ١٩٩٧اYمريكي واYوربي والكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، سنة 
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عــــن تلــــك الوســــائل المســــتخدمة فــــي ظــــل المنافســــة العاديــــة أو فــــي ظــــل الظــــروف الطبيعيــــة 
  . )١(للسوق"

وعلى جانب آخر فقد حاول الفقه وضع تعريف للإساءة معتمدًا في ذلك على تعريف   
، فعرفهـــا الـــبعض بأنهـــا" تصـــرفات يقـــوم بهـــا -ســـابق الإشـــارة إليـــه -محكمـــة العـــدل الأوربيـــة 

  .)٢(ع ذو المركز المسيطر ضد السوق لتقييد المنافسة أو تعطيلها"المشرو 
كمـــا عرفهـــا الـــبعض بأنهـــا" الممارســـات التجاريـــة المعوقـــة للمنافســـة التـــي قـــد تباشـــرها   

ــــي الســــوق أو تعزيزهــــا " ــــى وضــــعها ف ــــة مــــن أجــــل المحافظــــة عل ، أو هــــي " )٣(شــــركة مهيمن
  . )٤(ول بعملية المنافسة "الأساليب والأفعال التي تحدث ضررًا في المقام الأ

بأنها" سلوك يكـون غرضـه أو أثـره منـع أو تعطيـل جـوهري  الآخرفيما عرفها البعض   
  .  )٥(أو تقييد للمنافسة إلى حد كبير"

كمــا يــرى جانــب أن الإســاءة تكــون عنــدما" تقــوم شــركة أو مركــز مســيطر فــي الســوق   
ين المنافســـين مـــن الســـوق علـــى بإحـــداث ضـــرر بـــالمركز التنافســـي لمنافســـه، ويســـتبعد المهمـــ

  .)٦(حساب المستهلكين، ولهذا السبب فإن المستهلك يكون أمامه اختيار ضعيف"
وأخيـرًا عرفهـا جانــب آخـر مــن الفقهـاء بأنهـا" فكــرة موضـوعية تنظــر إلـى التصــرف ولا   

، أن أبـو صـالح استأذنا الدكتور/ سامي عبد الباقييرى  وفي هذا السياقحاجة لها بالقصد" 
ـــا المشـــروع الم شـــرع حينمـــا يحظـــر إســـاءة اســـتغلال المركـــز المســـيطر فهـــو لا يفـــتش فـــي نواي

                                                      

بحماية المنافسة ومنع  ٢٠٠٥لسنة  ٣القانون رقم نقً- عن : د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر،  )١(

 .١١١ص، ٢٠٠٥الممارسات ا�حتكارية" دراسة تحليلية مقارنة"، دار النھضة العربية، سنة 

 .٤٩) انظر: د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص ٢(

بين قوانين مكافحة ا�حتكار اYمريكية  راجع: د.عبد الناصر الجلوي، ا�حتكار وتأثيره على حرية التجارة" دراسة  قانونية مقارنة" )٣(

 .٣٥١، ص٢٠٠٨وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية، دار النھضة العربية، 

لمشروعة "دراسة تحليلية مقارنة"، رساالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة ا�حتكار والمنافسة غير ا) انظر: د. عمر محمد حماد، ٤(

 .٨٣ص ، ٢٠٠٨القاھرة، سنة 

(5) Abuse as conduct that has the purpose or effect of preventing, distorting or (substantially) restricting 

competition. See :  Këllezi, Pranvera, Bruce Kilpatrick, and Pierre Kobel, eds. Abuse of Dominant 

Position and Globalization & Protection and Disclosure of Trade Secrets and Know-How. Springer, 

2018, p.  10.  

(6)  Abuse occurs when an undertaking that holds a dominant position in the market causes damage to 

the competitive position of its competitors. The dominant undertaking excludes competitors from the 

market at the expense of consumers. Thereby the consumer has, for example, less choice. see: Akman. P, 

The Concept of Abuse in EU Competition Law: Law and Economic Approaches ,Hart Publishing 2012, 

p. 6. 



 

  

 

 

QLU�

المسـيء، وإنمـا هـو يركـز علــى تصـرفاته، ومـن ثـم لا يسـتطيع هــذا المشـروع أن يـدعي أنـه لــم 
يكــن لديــه النيــة أو القصــد فــي الإضــرار بالمنافســة، وذلــك للإفــلات مــن العقــاب المقــرر قانونًــا 

قاب يتقرر عندما يرتكب المشروع المسيطر تصـرفًا يجسـد الإسـاءة حتـى للإساءة، وأن هذا الع
ولو أثبت أنه لم يكن لديه قصد تعطيل أو منع المنافسـة، وهـذا مـا أكـدت عليـه محكمـة العـدل 
الأوربيــة فــي تعريفهــا لإســاءة المركــز المســيطر، وشــدد عليــه الفقــه الــذي انتهــي إلــى أن الحكــم 

ـــه يجســـد إســـاءة   ـــه علـــى تصـــرف مـــا بأن لاســـتغلال المركـــز المســـيطر مـــن عدمـــه، لا شـــأن ل
بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا المشـروع المسـيطر، فـنفس التصـرفات قـد يقـوم بهـا مشـروع 
غير مسيطر أو مشروع مسيطر، وتعتبر مشروعة في الأولى في حين أنها قد تجسد الإسـاءة 

لية خاصة وهي عـدم الإضـرار في الثانية؛ وذلك لأن المشروع المسيطر تقع على عاتقه مسئو 
ــا ــا أو جزئيً ويتضــح ممــا ســبق أن فكــرة الإســاءة ذو طــابع موضــوعي ، بالمنافســة بإعاقتهــا كليً

ــــي الحســــبان ســــلوك وتصــــرفات المشــــروع  ــــيس شخصــــي، ممــــا يســــتلزم بالضــــرورة الأخــــذ ف ول
مستبعدين ما يرتبط بشخص التاجر، فضلاً عن أن الإساءة طالما كانت ذو طابع موضـوعي 

شخصيا،  فإنهـا لا تتطلـب نيـة لارتكابهـا ومـن ثـم فهـي لا تسـتلزم إثبـات خطًـا أو تـوافر  وليس
عنصـر عمــدي مـن جانــب مرتكبهـا، فالمشــرع عنـدما حظــر إسـاءة اســتخدام المركـز المســيطر، 
فهــو يرتكــز علــى تصــرفات ولا يبحــث عــن نوايــا، فالمشــروع ذو المركــز المســيطر مــن حقــه أن 

وح له لا يجب أن يحتج به لاستبعاد المنافسة من السوق المعنيـة ينافس ولكن هذا الحق الممن
، ولمـا كانـت )١(ةمن خلال اللجـوء إلـى وسـائل وإجـراءات وتصـرفات غيـر طبيعيـة وغيـر مألوفـ

ـــا لهـــا  بقـــدر مـــا  فكـــرة الإســـاءة ذو طـــابع موضـــوعي، فـــأن غالبيـــة التشـــريعات لـــم تضـــع تعريفً
لمتعســـف، وبالتـــالي فـــأن القصـــد لـــيس وضـــعت مبـــادئ تشـــمل الطـــابع الموضـــوعي للســـلوك ا

ضروريًا، ولكـن لابـد مـن وجـود عنصـر الضـرر الـذي يلحـق بالمتنافسـين والعمـلاء فـي السـوق 
  . )٢(المعنية

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن إســـاءة اســـتخدام المســـتحوذ لمركـــزه المســـيطر يـــرتبط بتحديـــد   
ركـــزه المســـيطر، مســـبق للســـوق التـــي يمـــارس فيهـــا ســـطوه وســـيطرته ويســـيء فيـــه اســـتخدامه لم

فالمستحوذ يبحث عن الحصول على ميزة تنافسية أو اقتصادية غير مبررة، مما يسبب ضررًا 
لمنافسيه الحاليين والمحتملين وكذلك الحـال المسـتهلكين، عـلاوةً علـى ذلـك،  فـإن الحكـم علـى 
إساءة المستحوذ لمركزه المسيطر من عدمه يكون بناءً على فحص معطيات السلوك الصـادر 

                                                      

 .١١٣) راجع: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ١(

(2) Këllezi, Pranvera, Bruce Kilpatrick, and Pierre Kobel, Op. Cit. P. 11.   
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مــن المشــروع المســتحوذ علــى ضــوء مقتضــيات الســوق، فعلــى ســبيل المثــال زيــادة الأســعار إذا 
صــدرت مـــن مشـــروع مـــتحكم ومســيطر تعتبـــر إســـاءة اســـتخدام هــذا المـــتحكم لمركـــزه، بينمـــا لا 

  .)١(تعتبر ذلك إذا لم يكن هذا المشروع متحكمًا أو مسيطرًا
التــي يقــوم بهــا المشــروع  لمتعســفةالســلوكيات اوإجمــالاً نخلــص إلــى أن الإســاءة هــي "   

فعالــة فــي الســوق المعنيــة، وتــؤدي هــذه المنافســة الذو المركــز المســيطر تحــول دون  تحقيــق 
والتـــي لا تحـــدث أو تكـــون ممكنـــة فـــي حالـــة  إلـــى تقييـــد عمليـــة المنافســـة أو منعهـــاالســـلوكيات 

    ."المنافسة الحرة
  الثاني المطلب

  التأصيل القانوني لفكرة الإساءة
ظــــرًا لعــــدم وضــــع تعريــــف لفكــــرة الإســــاءة مــــن جانــــب التشــــريعات المنظمــــة لحمايــــة ن  

المنافســة وإنمـــا اقتصـــرت معظمهـــا علــى وضـــع حـــالات للممارســـات التــي تشـــكل إســـاءة، كـــان 
ضروريًا وضع تأصيل قانوني لفكرة الإساءة حتى يسهل التعرف على ما يمكن اعتبـاره إسـاءة 

القــانون المصــري قــد حــدد فــي المــادة الثامنــة مــن قــانون  ولــم يــرد ذكــره فــي القــانون، لاســيما أن
حمايــة المنافســة الممارســات التــي تشــكل إســاءة للمركــز المســيطر وهــو مــا ســنعرض لــه تباعًــا، 
ومما لاشك فيه أن وضـع تأصـيل قـانون لفكـرة الإسـاءة يمكـن مـن خلالـه الوقـوف علـى ماهيـة 

قـد نـص علـى جميـع الممارسـات التـي الإساءة، فضلاً عن بيـان مـا إذا كـان المشـرع المصـري 
يمكن أن تشكل إساءة أم أنه  قد جانبه الصواب حينما نص على تلك الممارسات على سبيل 
الحصـــر، ومـــن المتصـــور فـــي هـــذا الشـــأن رد فكـــرة الإســـاءة إلـــى عـــدد مـــن الأنظمـــة القانونيـــة 

تأسـيس التصـرف المختلفة، فإذا ما نظرنا إلـى المركـز الـذي يتمتـع بـه المسـتحوذ،  فإنـه يمكـن 
المجسد للإسـاءة علـى أنـه عقـد مـن عقـود الإذعـان، وإذا نظرنـا إلـى الإسـاءة مـن خـلال آثارهـا 
فإنه يمكن أن نكيف الإساءة على أنها استغلال يعيب الإرادة، وأخيرًا تكيف الإساءة على أنها 

ء نقوم فيمــا يلــي بالتأصــيل النظــري لمفهــوم الإســاءة فــي ضــو ســتعســف فــي اســتعمال الحــق، و 
الفروض المتصورة لتكييف فكرة الإساءة تكييفًا قانونيًا؛ وذلك حتى يسهل لنا التعـرف علـى مـا 

  .)٢(يمكن اعتباره إساءة ولم يرد ذكره في القانون
   

                                                      

ر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع راجع: د. خليل فيكتور تادرس، المركز المسيط )١(

  .١٢٠الممارسات ا�حتكارية، "دراسة مقارنة"، دار النھضة العربية، بدون سنة، ص 

بو صالح ، وأيضا:  د.سامي عبد الباقي أ١٧٧انظر: د. أحمد عبد الرحمن، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية، سابق ا{شارة إليه، ص  )٢(

 .١٢٤إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص 
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  أولاً: إساءة استخدام المركز المسيطر وعقد الإذعان :  
 لزميســتن تكييــف التصــرفات المجســدة للإســاءة علــى أنهــا عقــد مــن عقــود الإذعــان، إ  

بدايــة تحديــد المقصــود بعقــد الإذعــان وبيــان شــروطه وخصائصــه حتــى يتســنى لنــا بيــان مــدى 
  .)١(انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على مثل هذه التصرفات

العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل " فعقد الإذعان هو  
فـق ضـروري تكـون محـل احتكـار قـانوني أو فعلـي مناقشة فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مر 

، كمـا عرفـه الـبعض بأنـه " عقـد فيـه رضـوخًا )٢(أو تكون المنافسـة محـدودة النطـاق فـي شـأنها"
لإرادة محتكر قانونًا أو فعلاً لسـلعة أو خدمـة معينـة يعرضـها المحتكـر علـى الكافـة لمـدة غيـر 

مناقشـة فيهـا، وينطبـق هـذا التعريـف محددة، بشروط موحدة، عادة ما تكون مطبوعة، لا تقبـل 
أيضًـا إذا كانــت هنـاك منافســة محـدودة النطــاق فــي شـأن الســلعة أو الخدمـة المطروحــة "ومفــاد 

  : )٣(ذلك ضرورة توافر شروط ثلاثة في العقد ليعد عقدًا من عقود الإذعان وهي على التوالي
ولـى بالنسـبة للمسـتهلكين تعلق العقـد بسـلع أو مرافـق تعتبـر مـن الضـروريات الأ الشرط الأول:
  أو المنتفعين.
احتكار هذه السلع أو المرافق احتكارً قانونيًـا أو فعليًـا أو قيـام منافسـة محـدودة  الشرط الثاني:
  النطاق بشأنها.
: توجيــه عــرض الانتفــاع بهــده الســلع أو المرافــق إلــى الجمهــور بشــروط متماثلــة الشــرط الثالــث

  منها.على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة 
ويتضـح ممــا ســبق أن عقــد الإذعــان عقــد يــأتي القبــول فيــه مجــرد إذعــان ورضــوخ مــن   

القابل لما يمليه الموجب، فهـو يصـدر قبولـه دون مناقشـة أو مفاوضـات بـل لا يملـك سـوى أن 
) مــــن القــــانون المــــدني ١٠٠وهــــذا مــــا أكــــدت عليــــه المــــادة  ( ، يقبــــل أو يــــرفض دون مناقشــــة
ي عقـــود الإذعـــان يقتصـــر علـــى مجـــرد التســـليم بشـــروط مقـــررة المصـــري علـــى أن " القبـــول فـــ

يضــعها الموجــب ولا يقبــل مناقشــة فيهــا"، ولمــا كــان هــذا العقــد يتصــل بســلعة أو مرفــق يشــبع 

                                                      

  .٤٥راجع: د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص  )١(

ص   ٢٠٠٢انظر: د. نزيه محمد الصادق المھدي، النظرية العامة ل-لتزام، الجزء اYول، مصادر ا�لتزام، دار النھضة العربية، سنة  )٢(

٧٣.  

  .٣٩ص ، ٢٠١٣ا{ثبات دون دار نشر، سنة  -اYحكام -المصادر د حسام محمود لطفي، النظرية العامة ل-لتزام،راجع: د. محم )٣(
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حاجــة ضــرورية لــدى القابــل وهــي محــل احتكــار قــانوني أو فعلــي،  فــإن القابــل مضــطر إلــى 
  . )١(الإذعان والقبول

يســتند إلـــى خصــائص تتمثـــل فــي أنـــه يتعلـــق  ولــيس هـــذا فحســب  فـــإن عقــد الإذعـــان  
بسلعة أو مرافـق تشـبع حاجـات ضـرورية وأساسـية لـدى المسـتهلكين، كمـا أن احتكـار الموجـب 
ــا أو علــى الأقــل ســيطرته عليهــا ســيطرة تجعــل  لهــذه الســلعة أو المرفــق احتكــاراُ قانونيًــا أو فعليً

در بصـفة عامـة ودائمـة، فيمـا فيها المنافسة محدودة النطاق، فضلاً عن ذلك أن الإيجاب يص
يعني أنه موجه إلى أشخاص غير محددين من قبـل ويحـتفظ بـه لمـدة غيـر محـدودة أي يعنـي 
أنــه إيجــاب موجــه إلــى الجمهــور ويحمــل طــابع الــدوام والاســتمرار، وأخيــرًا  فــإن هــذا الإيجــاب 
يصــدر فــي قالــب نمــوذجي ويعــرض ككــل يقبــل جملــة أو يــرفض جملــة وهــو عــادةً يصــدر فــي 

يغة مطبوعــة تنطــوي علــى كثيــر مــن الدقــة والتعقيــد لا يفهمهــا الشــخص العــادي، ويتضــمن صــ
غالبًا شروطًا كثيـرة فـي صـالح الموجـب لاسـيما بـالتخفيف أو الإعفـاء مـن المسـئولية التعاقديـة 

  .)٢(سواء بالتشديد في مسئولية الطرف الآخر المذعن 
كز المسيطر تتفق مع عقد الإذعـان وإزاء ما تقدم  فإننا نخلص أن مخالفة إساءة المر   

في أن كلاً منهما يفترض وجود احتكار قانوني أو فعلي على منتج معين لاسيما كانت سـلعة 
أو خدمـــة، كمـــا أن العقـــود المبرمـــة مـــع الغيـــر بشـــأنهما تتضـــمن شـــروطًا تعســـفية نتيجـــة عـــدم 

تـاجرًا أم مسـتهلكًا التساوي بين في المقدرة التعاقدية، ممـا يخـول الطـرف الضـعيف سـواء أكـان 
  .)٣(طلب تعديل تلم الشروط بالزيادة أو النقصان أو الإعفاء منها كليًا بما يرفع عنه إجحافها

 المركـــزوفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم وبـــإنزال خصـــائص عقـــد الإذعـــان ســـالفة الـــذكر علـــى    
 نجده هو الطرف الـذي يتمتـع غالبًـا باحتكـار قـانوني أو فعلـي، ومـن ثـم لمشروعًا ما المسيطر

فهــو يتمتــع بتفــوق اقتصــادي يدفعــه إلــى فــرض ســيطرته مــن خــلال شــروطه وقيامــه بتصــرفات 
تســـتند إلـــى اســـتغلال هـــذا التفـــوق الاقتصـــادي، وممـــا لاشـــك فيـــه أن التفـــوق الاقتصـــادي لـــيس 

                                                      

المقرر في قضاء ھذه المحكمة " أن من خصائص عقود ا{ذعان أنھا تتعلق  إنقد عبرت محكمة النقض عن عقود ا{ذعان قائلة   )١(

لمستھلكين أو المنتفعين ويكون فيھا احتكارًا قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليھا من بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة ل

شأنھا أن تجعل المنافسة فيھا محدودة النطاق وأن يكون صدور ا{يجاب منه إلى الناس كافةً وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع 

يم مصالحھم بدونھا بحيث يكونون في وضع يضطرھم إلى التعاقد بشأنھا و� يمكنھم الضرورية ھي التي � غنى عنھا للناس والتي � تستق

مكتب فني   ٤/٢/١٩٩٣ق، جلسة  ٥٨لسنة  ٨٥١رفض الشروط التي يصنعھا الموجب ولو كانت جائرة وشديدة". راجع : الطعن رقم 

 .٤٨٢، الجزء اYول، ص ٤٤

، وقريب من ذلك المعنى: د. عبد الحكم فوده، موسوعة التعليق على ٤٦، ص انظر: د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه )٢(

  وما بعدھا. -٢٩٦القانون المدني، طبعة نقابة المحامين، المجلد اYول، ص 

 .٤٦د. وليد عزت الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص  )٣(
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رمًـــا فـــي ذاتـــه بـــل إن القـــوانين المختلفـــة المنظمـــة للمنافســـة تحـــرص علـــى الـــنص علـــى أن جم
لتفــوق التكنولــوجي أو الاقتصــادي لــيس محظــورا فــي ذاتــه وإنمــا المركــز المســيطر النــاتج عــن ا

، وفــي المقابــل يجــد الطــرف الآخــر الضــعيف نفســه زالمحظــور هــو إســاءة اســتخدام هــذا المركــ
مضطرًا إلى التعامل مع الطرف الآخر القـوي صـاحب المركـز المسـيطر وقبـول الشـروط التـي 

امــل معــه؛ لأنــه لا يوجــد بــديل يشــبع يفرضــها عليــه، عــلاوةً  علــى أنــه مضــطر إلــى هــذا التع
وفـــي حقيقـــة الأمـــر أن تكييـــف التصـــرفات ، )١(الحاجـــات التـــي يشـــبعها المنـــتج محـــل الســـيطرة

المجسدة  لإساءة استخدام المركز المسيطر على أنها عقد إذعـان لا تصـلح، وذلـك فـي ضـوء 
  : )٢(الآتية الأسباب

إبـرام العقـود  فقـط، بـل إن الامتنـاع  أن إساءة المستحوذ لمركزه المسيطر لا تقتصر علـى -١
عن إبـرام صـفقات بيـع أو شـراء منـتج مـن أي شـخص أو وقـف التعامـل علـى نحـو يـؤدي إلـى 
الحــد مــن حريتــه فــي دخــول الســوق أو الخــروج منــه فــي أي وقــت أو التمييــز بــين بــائعين أو 

سـتحوذ لمركـزه مشترين في أسعار البيع أو الشراء، فهـذا كلـه بمثابـة تصـرفات تجسـد إسـاءة الم
  المسيطر . 

من المسلم به أن عقد الإذعان عقـدًا صـحيحًا طالمـا أنـه انعقـد بـإرادتين سـليمتين خـاليتين  -٢
، فــــي حــــين أن تصــــرفات المســــتحوذ -إرادة الموجــــب وإرادة القابــــل -مــــن العيــــوب، ألا وهمــــا 

شـــك فيـــه أن المجســـدة للإســـاءة يجـــوز القضـــاء ببطلانهـــا لمخالفتهـــا أحكـــام المنافســـة، وممـــا لا
الاعتــداد بــأن التصــرفات المجســدة للإســاءة اســتخدام المركــز المســيطر علــى أنهــا عقــد إذعــان 
يعجـــــز عـــــن تفســـــير الجـــــزاء الـــــذي نصـــــت عليـــــه القـــــوانين المنظمـــــة للمنافســـــة، وهـــــو بطـــــلان 

  الممارسات الاحتكارية التي تنطوي على إساءة.
عســفية هــو بمثابــة إســاءة فــي يلاحــظ والحــال هكــذا أن كــل عقــد إذعــان يتضــمن شــروطًا ت -٣

استغلال المركـز المسـيطر ولـيس كـل إسـاءة فـي اسـتخدام المركـز المسـيطر عقـد إذعـان، فيمـا 
يعنــــي أن إســــاءة اســــتخدام المركــــز أشــــمل نطاقًــــا مــــن عقــــد الإذعــــان؛ ولــــذلك يمكــــن لكــــل ذي 
 مصـــلحة اللجـــوء إلـــى الجهـــة المختصـــة لاســـيما جهـــاز حمايـــة المنافســـة المصـــري مطالبًـــا إيـــاه

  .)٣(بتعديل سلوك الشخص المستغل لمركزه المسيطر

                                                      

  . وفي ذات المعنى ١٢٥بق، صد. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سا) (١

See Also: John Temple Lang, European Community Antitrust Law: Innovation Markets and High 

Technology Industries Fordham Corporate Law Institute, ed Hawk, ch 23, 1996 P. 219.  

  . ١٢٦لمسيطر، مرجع سابق) د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز ا٢(

 .١٨٤) راجع: د. أحمد عبد الرحمن، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية، سابق ا{شارة إليه، ص ٣(
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  ثانيًا: إساءة استخدام المركز المسيطر والغبن الاستغلالي : 
من المعلوم أن اعتبارات المصلحة العامة تفرض بث الثقة في المعـاملات، وتتحسـب   

) ١٢٦(؛ ولذلك قضت المادة )١(لأية شائبة تنال من مصداقيتها وتتأذى من الاستغلال والغبن
مــن القــانون المــدني المصــري علــى أنــه "  إذا كانــت التزامــات احــد المتعاقــدين لا تتعــادل البتــة 
مــع مــا حصــل عليــه المتعاقــد مــن فائــدة بموجــب العقــد أو التزامــات المتعاقــد الآخــر، وتبــين أن 

وى المتعاقـــد المغبـــون لـــم يبـــرم العقـــد إلا لأن المتعاقـــد الآخـــر قـــد اســـتغل فيـــه طيشًـــا بينًـــا أو هـــ
جامحًــــا  جــــاز للقاضــــي بنــــاءً علــــى طلــــب المتعاقــــد المغبــــون أن يبطــــل العقــــد أو أن ينــــتقص 

  التزامات هذا المتعاقد".
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الاســـتغلال يقصـــد بـــه انتهـــاز ضـــعف لـــدى المتعاقـــد الآخـــر   

، )٢(بهدف إبرام عقد فيه غبن أو تبرع وهذا الضعف قد يتمثل فـي طـيش بـين أو هـوى جـامح 
الغــبن فهــو عــدم التعــادل مــا بــين مــا يعطيــه أحــد المتعاقــدين ومــا يأخــذه الآخــر والمــراد فــي أمــا 

ويتضح جليًـا ممـا سـبق أن المشـرع المصـري قـد ، تقدير عدم التعادل هو المتعاقد الذي يعطي
  :)٣(جعل للغبن الاستغلالي ليصبح عيبًا للإرادة مبطلاً للعقد توافر شروط ثلاثة 

بين الالتزامات المتقابلة في العقد اختلالاً فادحًـا وأن ينعـدم هـذا التعـادل أن يختل التعادل  -١
  عند عدم وجود مقابل 

  أن يكون هناك استغلال بين أو هوى جامح في المتعاقد المغبون. -٢
  أن يكون الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى إبرام العقد. -٣

ــا فــي الرضــا يشــترك مــع إســاءة  وانطلاقًــا مــن ذلــك  فــإن الاســتغلال علــى   اعتبــاره عيبً
المركــز المســيطر فــي وجــود اســتغلال وقــع علــى طــرف مــن قبــل آخــر؛ وذلــك نتيجــة اســتغلال 
ضعف أحد الأطراف في مواجهة الطرف الآخر وحصول أحد الأطراف على منفعـة ماديـة أو 

تكييفـًا   -سـتغلالالا -أدبية نظرًا لضعف الآخر، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك  فإنه لا يصـلح
لإســـاءة اســـتخدام المركـــز المســـيطر، إذ إنـــه يشـــترط لإســـاءة اســـتخدام المركـــز المســـيطر تمتـــع 

                                                      

يونيه سنة  ١٧في  ٢٤قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد  ١٩لسنة  ٢٢٦) راجع: حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١(

١٩٩٩. 

دد أن الطيش البين يتمثل في الخفة الزائدة والتسرع الذي يصحبه عدم التبصر وعدم ا�كتراث بالعواقب والوقوف ننوه في ھذا الص )٢(

عند النزوات العاجلة والعابرة ، أما الھوى الجامح فھو الرغبة الشديدة، وفيه معنى ضعف ا{رادة وتغلب العاطفة، فھو ولع � يستطيع 

الھوى ھنا معناه الشھوة الجامحة � المودة والعطف  ، وقد ترك المشرع تحديد حدوث الطيش صاحبه أن يكبح جماحه، وي-حظ أن 

والھوى لتقدير القاضي، فليس أمامه إزاء ا{رادة غير المشروعة للمستغل وا{رادة المعيبة لمن وقع ضحية ا�ستغ-ل إ� توقيع الجزاء 

 .١٣٦النظرية العامة ل-لتزام، مرجع سابق، ص  الذي حدده القانون. راجع: د. محمد حسام محمود لطفي،

 .١٣٤) انظر: ذات المرجع ، ص ٣(
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%، وأنه يكون ٢٥الشخص المستحوذ بمركز مسيطر، أي أن تكون حصته السوقية أكثر من 
لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في الأسعار، وأن لا يكـون لمنافسـيه القـدرة علـى الحـد مـن 
سيطرته على السوق، ومما لاشك فيه أن هذا المركز هو الذي يؤهل اسـتغلال الطـرف الآخـر 
والــذي لا يشــترط فيــه ضــعف معــين، إذ إن الضــعف الــذي قــد يوصــم بــه هــو عــدم تعادلــه مــن 
حيث المقدرة التفاوضية مـع الطـرف الآخـر، بينمـا الاسـتغلال باعتبـاره عيبًـا فـي الرضـا،  فإنـه 

ي وهــو المســتغل وطــرف يعــاني مــن ضــعف معــين يعطــي الطــرف يتطلــب وجــود طــرف عــاد
الاسـتغلال قـائم علـى معيـار شخصـي؛ لأنـه  بـل أنالآخر مكنة الاستغلال، ليس هـذا فحسـب 

عبارة عن اسـتغلال أحـد المتعاقـدين لحالـة الضـعف التـي يوجـد فيهـا المتعاقـد الآخـر للحصـول 
ع هذا المنفعة تفاوتًا غيـر مـألوف، الأمـر على مزايا لا يقابلها منفعة لهذا الأخير أو تتفاوت م

الذي يتنافي مع فكرة إساءة استخدام المركز المسيطر التي تعتبر فكرة موضوعية ترتكن على 
ــــا هــــذا الأخيــــر، كمــــا أن  التصــــرفات التــــي يقــــوم بهــــا المشــــروع المســــتحوذ ولا شــــأن لهــــا بنواي

أن الممارسـات الاحتكاريـة مـن  الاستغلال لا يتصور إلا بالنسبة للتصرفات القانونية في حـين
قبل المشروع المستحوذ والتي تجسد الإسـاءة لا تنحصـر فـي التصـرفات القانونيـة ولكنهـا تمتـد 
إلــى الامتنــاع عــن إبــرام صــفقات بيــع أو شــراء أو الامتنــاع عــن إنتــاج أو إتاحــة منــتج شــحيح، 

وأخيـرا  فـإن ، )١(فسـية علاوةً علـى ذلـك  فـإن الإسـاءة غالبًـا مـا تكـون موجهـة إلـى السـوق التنا
مـدة التقــادم فــي إســاءة المركـز المســيطر تختلــف عــن مــدة التقـادم فــي الاســتغلال علــى اعتبــاره 
عيبًا في الرضا، حيـث تكـون الأولـى ثـلاث سـنوات مـن يـوم معرفـة وثبـوت فعـل الإسـاءة علـى 

قــت إبــرام حــد اعتبارهــا مخالفــة جنائيــة، فــي حــين أن مــدة التقــادم فــي الثانيــة ســنة واحــدة مــن و 
  .)٢(العقد

  ثالثاً: إساءة استخدام المركز المسيطر والتعسف في استعمال الحق: 
ـــة المجســـدة للإســـاءة مـــن قبـــل المســـتحوذ المســـيطر يمكـــن     إن الممارســـات الاحتكاري

تكييفها على أنها تعسف في استعمال الحـق، وجـدير بالبيـان أن نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال 
المـذهب الفـردي والـذين يـرون أن الحقـوق هـي ميـزة طبيعيـة لكـل  الحق قد ظهرت بـين أنصـار

فرد، حيث  إنه يتمتع بها بصفته إنسانًا منذ عهد الفطرة الأولـى، فهـي بـذلك امتيـازات طبيعيـة 
مطلقــة وســابقة فــي وجودهــا علــى القــانون وعلــى الجماعــة، وأن القــانون فــي نظــرهم مــا هــو إلا 

                                                      

، د. وليد عزت ٢٣٢، ص ٢٠٠٤انظر: محمد سلمان الغريب، ، ا�حتكار والمنافسة غير المشروعة، دار النھضة العربية، سنة )١(

 .١٢٦ستغ-ل المركز المسيطر، سابق ا{شارة إليه، ص ، د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة ا٤٥الدسوقي، سابق ا{شارة إليه، ص 

 .١٨٢) انظر: د. أحمد عبد الرحمن الملحم، ا�حتكار واYفعال ا�حتكارية، مرجع سابق، ص ٢( 
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، وبالتالي ليس القانون هو أساس الحق بل الحـق هـو وسيلة لتحقيق غاية كبرى وحماية الحق
أســاس القــانون، وأن وظيفــة هــذا الأخيــر هــو حمايــة هــذا الحــق وتمكــين أربابــه مــن التمتــع بــه، 
وبين أنصار المذهب الاجتماعي الذي تبنى اتجاها معاكسا لتعاليم المذهب الفـردي، إذ يـرون 

مثلـــة فـــي حفـــظ المجمـــوع مســـتبعدًا المثـــل أن القـــانون كظـــاهرة اجتماعيـــة وجـــد لغايـــة ســـامية مت
الروحيــة، فــالقول بــأن الفــرد فــي عهــد الفطــرة الأولــى مــزودًا بحقــوق طبيعيــة ســابقة فــي وجودهــا 
على القانون والجماعـة فهـو أمـر لا يؤيـده الواقـع، إذ إن الإنسـان بطبيعتـه اجتمـاعي ولا يمكـن 

قضـاء متطلبـات الحيـاة، فـالفرد أن يعيش إلا في وسط اجتمـاعي متضـامنًا مـع أفـراد مجتمعـه ل
لا يســعى إلــى العــيش إلا فــي وســط الجماعــة، ويتبــين مــن هــذا أن التضــامن الاجتمــاعي هــو 
أســــاس الجماعــــة وأن القــــانون إنمــــا صــــيغ بقواعــــده لتحقيــــق هــــذا التضــــامن وبالتــــالي اعتبــــرت 

ق مصلحة الجماعة هـي أسـاس القـانون والفـرد مسـخر لخدمـة الجماعـة، فهـي التـي تمنحـه الحـ
وتبين له المهمة الملقاة علـى عاتقـه،  ومـن ثـم فـإذا مـا تحققـت مصـلحة المجتمـع تحققـت تبعًـا 
لذلك مصلحة الفرد، ونخلص أن المغالين من أنصار هذا المذهب ينكرون فكـرة الحـق ويـرون 
أنه مجرد وظيفة اجتماعية، ولقد ظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق لتضع حدًا لغلـواء 

  . )١(النظريتين الفردية والاجتماعية  كل من أصحاب
وتقـوم نظريــة التعســف فــي اسـتعمال الحــق علــى تقييــد اسـتعمال الحــق علــى أن يحــول   

دون الإضرار بالغير أو الصالح العام، وذلك على الرغم من العمل الذي يأتيه صـاحب الحـق 
ترامــه يــدخل فــي حــدود مضــمون حقــه؛ ولــذلك  فــإن اســتعمال الشــخص لحقــه يجــد حــده فــي اح

  : )٢(لحقوق الآخرين، ويتجلي هذا الاحترام في
عدم مجاوزته لحدود حقه، فمن يتمتـع بحـق ملكيـة علـى عقـار لـيس لـه أن يـدعي امتـداده  -١

  للعقارات المجاورة.
عدم تعسفه فـي اسـتعمال حقـه داخـل إطـاره القـانوني، ومقتضـى ذلـك أن مـن يمتلـك عقـارًا  -٢

عمال حقه في الملكية علـى هـذا العقـار، فيعـد متعسـفًا إذا مـا معينًا يلتزم بعدم التعسف في است
  وضع مدخنة في عقاره يصيب دخانها جيرانه.

ونســتخلص مــن ذلــك أن هنــاك فارقــا بــين الخــروج عــن الحــدود الموضــوعية للحــق أو   
بمعنـى آخـر مجـاوزة حـدود حقــه وبـين التعسـف فـي اســتعمال الحـق، فالشـخص حينمـا يتعســف 

                                                      

) راجع: د. محمد حسام محمود، المدخل لدراسة القانون،  نظرية القانون،  في ضوء آراء وأحكام القضاء، دون دار نشر، الطبعة ١(

 وما بعدھا.  ٤٠ص،   ٢٠٠٨دسة، سنة السا

 .٢٨١) راجع: د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة ل-لتزام، سابق ا{شارة إليه، ص ٢(



 

  

 

 

QMS�

الموضوعية أو الإطار العام لحقه، ولكن كل ما في الأمـر أنـه ينحـرف فـي فهو يلتزم بالحدود 
) ٤وتجدر الإشارة  أن مصدر نظرية التعسف في استعمال الحق هو المادة (، هذا الاستعمال

ــا اســتعمالاً مشــروعًا لا  مــن التقنــين المــدني المصــري التــي نصــت علــى أن " مــن اســتعمل حقً
  .ضرر" يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من

وفي ضوء مـا تقـدم فهـل يمكـن اعتبـار الممارسـات التـي يقـوم بهـا المشـروع المسـتحوذ   
قبــل هــذا المســـتحوذ فــي اســـتعمال والتــي تشــكل إســـاءة لاســتخدام مركــزه المســـيطر تعســفًا مـــن 

  .)١(حقه؟
وللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال نشـــير بدايـــة إلـــى أن المشـــرع المصـــري قـــد عـــدد بموجـــب   
ن المدني صور التعسف في استعمال الحق وحصرها فـي ثلاثـة، ألا وهـي ) من التقني٥المادة(

: قصــــد الإضــــرار بــــالغير، رجحــــان الضــــرر علــــى المصــــلحة رجحانًــــا كبيــــرًا، عــــدم مشــــروعية 
  .)٢(المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها

وبتطبيق صور التعسف في استعمال الحق المشار إليها على الممارسات الاحتكاريـة   
ي تشكل إساءة لاستخدام المستحوذ لمركـزه المسـيطر، نجـد أن الصـورة الأولـى والتـي تتمثـل الت

في قصد الإضرار بالغير لا تنطبق على الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها المستحوذ نظرًا 
لمركـــزه المســـيطر؛ وذلـــك لأنـــه كمـــا أوضـــحنا ســـابقًا عنـــد تعريـــف فكـــرة الإســـاءة مـــن أنهـــا فكـــرة 

ب على التصرفات التي يقوم بها المسـتحوذ المسـيطر ومـا إذا كـان مـن شـأنها موضوعية تنص
الإضرار بالمنافسة من عدمه، دون النظر إلى نية هذا المشروع المستحوذ وما إذا كـان يرمـي 
من وراء هذه التصرفات إلى الإضرار بالغير من عدمه، أما فيما يتعلـق بالصـورة الثانيـة وهـي 

ة  فإنهـا تنظـر علـى الجانـب الموضـوعي دون الـدافع الشخصـي رجحان الضرر على المصلح
للشخص، وذلك من خلال الموازنة بـين المصـلحة المرجـوة والضـرر الـذي يصـيب الغيـر، فـإذا 
ما كانت المصلحة تتوارى في أهميتها خلف الضرر الذي يصيب الغير، حينئذ يقوم التعسـف 

الأولى من عدم انطباقها على الممارسـات وتثبت المسئولية، وعلى غرار ما رأيناه في الصورة 
الاحتكاريــة التــي تشــكل الإســاءة، نجــدها أيضــا فــي هــذه الحالــة، حيــث  إن الإســاءة مــن قبــل 
المشروع المسيطر ترتكب ضد السـوق مـن خـلال إعاقـة المنافسـة أو تقييـدها أو تعطيلهـا كليـة 

                                                      

 .١٢٨) انظر: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ١(

  اYحوال ا¿تية :) حيث تنص على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في ٢(

  (أ) إذا لم يقصد به سوى ا{ضرار بالغير.

  (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقھا قليلة اYھمية بحيث � تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببھا.

 (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقھا غير مشروعة. 
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عمال الحـق والمتمثلـة فـي بداخلها، وأخيرًا الصـورة الثالثـة  كصـورة مـن صـور التعسـف فـي اسـت
عدم  مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحـق إلـى تحقيقهـا نجـد أنهـا متحققـة فـي جانـب 
المشروع المسيطر، حيث يلاحظ والحـال هكـذا أن هـذا المشـروع المسـتحوذ يرمـي مـن وراء مـا 

ومـن يقوم به من ممارسات احتكاريـة إلـى الاسـتئثار بالسـوق ومنـع دخـول أي  منافسـين إليـه، 
أي  -ثم تحقيق أرباح ما كان يستطيع أن يحققها لو أنه لم يقم بمثل هـذه الإسـاءة، وهـو بـذلك

  .)١(يقصد من استعماله لحقه الوصول إلى هدف لا  يقره القانون  -المشروع المستحوذ
وإجمـــالاً نخلـــص إلـــى أن التأصـــيل القـــانوني لفكـــرة إســـاءة اســـتخدام المســـتحوذ لمركـــزه   

ـــى المســـيطر مـــن خـــلال  ـــة يرجـــع إل ـــة التـــي يمارســـها فـــي الســـوق المعني الممارســـات الاحتكاري
ـــر المشـــروعة التـــي يرمـــي إلـــى  ـــك مـــن خـــلال المصـــالح  غي التعســـف فـــي اســـتعمال حقـــه وذل
  تحقيقها، وهي ما سنعرض لها في المطلب تباعًا والتي تهدف إلى إعاقة المنافسة أو تقييدها.

  
  الثاني المبحث

  لمستحوذ لمركزه المسيطر شروط تحقق إساءة استخدام ا
ينبغـي لتحقـق الإسـاءة مـن قبـل المسـتحوذ فـي اسـتخدام مركـزه المسـيطر تـوافر شـروط   

معينــــة، إذ لا يكفــــي لتحقيــــق الإســــاءة المحظــــورة أن يكــــون هنــــاك مشــــروع وأن يتمتــــع بمركــــز 
مسيطر وأن يرتكب هذا المشروع ممارسات احتكاريـة تجسـد هـذه الإسـاءة، بـل لابـد أن يترتـب 

وينبني على ذلك أن شروط  ،ى هذه الإساءة منع أو تقييد أو تعطيل أو الإضرار بالمنافسةعل
تحقــق إســاءة اســتخدام المســتحوذ لمركــزه المســيطر تتمثــل فــي وجــود مشــروع مســيطر ووجــود 

، )٢(ممارسة احتكارية تجسد الإساءة، وأخيرًا أن تؤدي هذه الإساءة إلى منـع أو تقييـد المنافسـة
  : التفصيل الآتيتقدم، فسوف نتناول هذه الشروط على  وبناء على ما

  
   

                                                      

 .١٢٩الح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق ) انظر: د. سامي عبد الباقي أبو ص١(

. فؤاد محمد محسن جمعان، الوضع المسيطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ا�حتكارية في كل من القانونين ١٣) انظر: ٢(

، وفي ٦٣، ص ٢٠١٧ل العربية، سنة المصري واليمني ـ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معھد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدو

  ذات المعنى:

See Also: The basic elements for establishing an abuse of dominant position. Singh, Vijay Kumar. 

Competition Law: Dominant Position and Its Abuse: Abuse of Dominant Position in US and EU., 2014. 
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  الشرط الأول: وجود مشروع مسيطر:  
بادئ ذي بدء يقصد بهذا الشرط أن تحقق الإساءة  يستوجب وجـود أحـد المشـروعات    

فــي مركــز مســيطر فــي الســوق المعنيــة لاســيما مركــز مســيطر فــردي أو عــدد مــن المشــروعات 
 أوجماعيًـا؛  ونظـرًا لأهميـة تعريـف المشـروع فـي تحديـد المشـاركين التي تحوز مركـزًا مسـيطرًا 

فنشــير إلــى أن المقصــود بالمشــروع  ،المتنافســين فــي الســوق التــي يوجــد بهــا مشــروع مســيطر
الـــذي تطبـــق عليـــه القواعـــد المنظمـــة للمركـــز المســـيطر، هـــو المشـــروع الـــذي يمـــارس أنشـــطة 

تحديـد فكـرة واضـحة عـن المشـروع تـوافر  اقتصادية بطريقة مستقلة، ويستدعي الأمر مـن أجـل
: يكمـن فـي  والثـانيويتمثل في ضرورة ممارسة أنشطة اقتصادية،  :المعيار الأولمعيارين : 

الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا المشــروع فــي تصــرفاته فــي الســوق المعنيــة وكــذلك الحــال حريتــه 
هــذا المشــروع تمنحــه وضــعية التجاريــة، ومــا مــن شــك أن الاســتقلالية والحريــة التــي يتمتــع بهــا 

الهيمنة والقدرة على إعاقة المنافسة وتقييـدها، وبـذلك يمكننـا تحديـد فكـرة المشـروع بأنهـا تشـمل 
كل وحدة تمارس أنشطة اقتصادية، وذلك بصرف النظـر عـن الشـكل القـانوني الـذي تتخـذه أو 

رض منه تقديم أموال أو طريقة تمويلها، كما أنه يعتبر نشاطًا اقتصاديًا النشاط الذي يكون الغ
  .)١(منافع أو خدمات

ويتضــح ممــا ســبق وبصــفة عامــة أن إســاءة اســتغلال مشــروع مــا لمركــزه المســيطر لا   
يمكن معاقبته إلا إذا كان هذا المشروع يتصرف باستقلالية ويتمتع بحرية عند مباشرة أنشطته 

  التجارية.
رســة هــذا النشــاط تــتم علــى وتجـدر الإشــارة إلــى أن ممارســة نشــاط اقتصــادي، وأن مما  

ســبيل الاســتقلال والحريــة كنــا بصــدد مشــروع فــي مفهــوم النصــوص القانونيــة الحاكمــة للمركــز 
المسيطر، فإذا لـم يتـوافر هـذان الشـرطان فـلا يكـون هنـاك حاجـة إلـى تطبيـق هـذه النصـوص؛ 

ن فــي وذلــك لأن قــانون المنافســة لا يطبــق إلا علــى الأنشــطة الاقتصــادية، ومــن الأهميــة بمكــا
إلـــى أن ممارســة الأنشـــطة التجاريـــة المختلفـــة لاســـيما الإنتـــاج أو  هــذا الصـــدد أن نشـــير أيضًـــا

التوزيع أو الخدمات من قبل مشـروع مـا يسـتوي أن يكـون هـذا المشـروع شخصًـا مـن أشـخاص 
  .)٢( القانون العام أو الخاص

علـى  وما ينبغـي التأكيـد عليـه فـي هـذا الخصـوص أن قيـاس درجـة سـيطرة مشـروع مـا  
ســوق معــين تقــاس عــادةً بــالنظر إلــى الأهميــة الاقتصــادية للمشــروع المعنــي وحصــته الســوقية، 

                                                      

 .١٣٣سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق ) راجع: د. ١(

 .٦٤) راجع: فؤاد محمد محسن ، مرجع سابق، ص ٢(
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 -الفعليـــين والمحتملـــين -لـــيس هـــذا فحســـب بـــل تقـــاس أيضـــا فـــي ضـــوء المنافســـين الآخـــرين 
وحصــتهم فــي الســوق المعنــي، وتطبيقًــا لــذلك  فــإن اســتحواذ مشــروع مــا علــى نســبة معينــة فــي 

ـــتكن ( ـــك مـــع الأخـــذ فـــي %) ف٨٠الســـوق ول ـــر هـــذا المشـــروع حـــائزًا لمركـــز مســـيطر، وذل يعتب
%)، وفــي المقابــل فــإن حيــازة ١٢الاعتبــار حصــص منافســيه والتــي قــد لا تتجــاوز نســبة إلـــ (

%) قـد يبـدو مشـكوكا فـي مـدى تـوافر المركـز المسـيطر مـن عدمـه ٣٦مشروع ما علـى نسـبة (
ـــى ج ـــى ضـــعف المنافســـين، وإل ـــات الســـوق عل ـــدل معطي ـــم ت ـــك يلاحـــظ أن حيـــازة مـــا ل انـــب ذل

المســتحوذ لمركــز مســيطر يســتوي أن يكــون علــى مجمــوع الأســواق الداخليــة أو جــزء جــوهري 
منها، أو أن تكون السيطرة على سوق واحدة أو مجموعة من الأسواق المرتبطـة  وأخيـرًا  فـإن  

د تكـون إساءة اسـتخدام المسـتحوذ لمركـزه المسـيطر والتـي تتمثـل فـي قصـر أو منـع المنافسـة قـ
في سوق مميزة عن السوق المسيطر عليها، وحينئذ يتعين إثبات الصلة بين السوق الأساسـية 

  .)١(والأسواق المتجاورة والمرتبطة بها 
  الشرط الثاني: وجود ممارسات احتكارية تجسد الإساءة :   

لا يكفي لتحقيق الإساءة المحظـورة أن يكـون هنـاك مشـروع وأن يتمتـع  هـذا المشـروع   
وإنما يجب توافر ممارسات احتكارية من بين الممارسات التـي ذكرهـا القـانون ، مركز مسيطرب

المصري الخاص بحماية المنافسة من قبل المشروع المسـتحوذ أو صـاحب المركـز المسـيطر،  
فضلاً عن إقامة الـدليل علـى توافرهـا، فكـل تصـرف مـن جانـب هـذا المشـروع مـن شـأنه  تقييـد 

ا أو الإضــرار بهــا اعتبــر إســاءة لاســتغلال مركــزه المســيطر، وعلــى الــرغم المنافســة أو تعطيلهــ
مـن ذلــك فهنــاك ســلوك بعـض المشــروعات لا يشــكل إســاءة لمركزهـا المســيطر كمــا لــو حاولــت 
أن تكون الأفضـل بـين المنافسـين فـي السـوق المعنيـة، وذلـك مـن خـلال طـرق مشـروعة، منهـا 

يــث جـودة المنــتج أو الخدمــة أو الأســعار للعمــلاء علـى ســبيل المثــال تقــديم المزيـد دائمًــا مــن ح
    .)٢(بهدف المحافظة على حصته في السوق وهذا ما يسميه البعض بالمركز المسيطر الملزم

ومن الحري أن نشير إلى الممارسات الاحتكارية التي تجسـد إسـاءة المسـتحوذ لمركـزه   
لبًــا مــا تســعى المشــروعات المســيطر، منهــا علــى ســبيل المثــال، منــع دخــول منافســين جــدد، فغا

من خـلال مراكزهـا المسـيطرة إلـى اسـتخدام بعـض الآليـات القانونيـة والفنيـة التـي يكـون الهـدف 
منها غلق السوق أمام المنافسين الجدد أو الاستئثار بالعملاء والموردين، وكذلك الحال يعتبـر 

الرغم مـن ذلـك  فإنـه  من قبيل الممارسات الاحتكارية التي تجسد الإساءة رفض البيع،  وعلى

                                                      

 .١٢٢) راجع: د. خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر في السوق المعنية، مرجع سابق، ص ١(

 .٦٥) انظر: فؤاد محمد محسن ، مرجع سابق، ص ٢(
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لـــيس كـــل امتنـــاع يعتبـــر هنـــا إســـاءة لاســـتغلال المركـــز المســـيطر، وإنمـــا الإســـاءة  تتمثـــل فـــي 
ـــرام الصـــفقات مـــع أي  ـــاع المشـــروع المســـيطر عـــن إب ـــر المبـــرر، فـــلا يعتبـــر امتن الامتنـــاع غي
شــخص أو وقــف التعامــل معــه محظــورًا إذا مــا وجــدت أســباب تبــرره، منهــا علــى ســبيل المثــال 

قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عـن العقـد، أمـا إذا كـان  هـدف الامتنـاع  عدم
عن التعامل أو البيع  هو الحد من حرية دخول المنافسين في السـوق أو الخـروج منـه فـي أي 
وقــت، فيعتبــر ذلــك إســاءة اســتغلال المســتحوذ لمركــزه المســيطر، وأيضــاَ تتجســد الإســاءة فــي 

افسين فـي السـوق أو منـع تقـدمهم أو الخـروج الكامـل مـن السـوق، وذلـك تخفيض حصص المن
كله على التفصيل الـذي سـنتناوله عنـد الحـديث عـن الممارسـات الاحتكاريـة المجسـدة  لإسـاءة 

  .)١(رالمستحوذ لمركزه المسيط
وأخيـــرًا لابـــد مـــن التنويـــه إلـــى أن الممارســـات الاحتكاريـــة والتـــي تجســـد إســـاءة المركـــز   

التي نص عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وردت على المسيطر و 
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فيما يعني أن كل تصرف من قبل المشروع المسـتحوذ 
يكـــون الغـــرض منهــــا تقييـــد المنافســـة أو تعطيلهــــا يعتبـــر إســـاءة لاســــتغلال المســـتحوذ لمركــــزه 

  .)٢(المسيطر
  

  أن تؤدي الإساءة إلى منع المنافسة أو تقييدها:  الشرط الثالث :
أشـرنا مـن قبـل إلـى أن ممارسـة النشـاط الاقتصـادي يكـون علـى النحـو الـذي لا يـؤدي   

إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ لـذلك يقتضـي الأمـر لتحقيـق الإسـاءة مـن 
ءة منـع المنافسـة أو تقييــدها أو قبـل المشـروع ذي المركـز المســيطر أن يترتـب علـى تلـك الإســا

تعطيلها، وتطبيقًا لذلك لا عقاب على ممارسات احتكارية تشكل إساءة لمركزه المسيطر إذا لم 
    . )٣(يكن لها أي أثر على المنافسة في السوق المعنية

وفي حقيقة الأمر أنه يفترض دائمًـا أن الممارسـات الاحتكاريـة التـي يرتكبهـا المشـروع   
ن الهـدف منهـا تقييـد أو تعطيـل المنافسـة إذا مـا ثبـت أن هـذه الممارسـات تشـكل المسيطر يكـو 

إساءة للاستغلال المستحوذ لمركزه المسيطر، وعلى الـرغم مـن ذلـك  فـإن هـذا الافتـراض يقبـل 
إثبـات العكـس، فيمــا يعنـي أن قرينـة إســاءة اسـتخدام المركــز المسـيطر ليسـت قرينــة قاطعـة بــل 

                                                      

 ) من قانون حماية المنافسة المصري ومنع الممارسات ا�حتكارية.١٣ -٨مواد( ) يراجع : ال١(

 .١٣٦) انظر: د. سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص ٢(

 ) من قانون حماية المنافسة المصري ومنع الممارسات ا�حتكارية.١) يراجع : المادة (٣(
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ات عكســها مــن خــلال إقامــة الــدليل علــى وجــود بــدائل للخدمــة أو هــي قرينــة بســيطة يمكــن إثبــ
المنــتج محــل الســيطرة لــدى منافســين آخــرين، وأن هــذا المنــتج أو الخدمــة حــال عــدم الحصــول 

  .)١(عليها لن يؤثر على رقم الإعمال الإجمالي للمشروع طالب الخدمة أو المنتج 
حــين البحــث عمــا إذا كانــت هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار   

  :)٢( الإساءة ستؤدي إلى تقيد أو تعطيل المنافسة أم لا الأمور التالية
  
  :  البنيان التنافسي للسوق المعنية *

ومقتضى ذلك أنه يجب البحـث عـن طبيعـة هـذه السـوق عمـا إذا كانـت سـوقا يسـودها   
ها منافسـة احتكاريـة، وبنـاءً الاحتكار الفردي أو الثنائي أو احتكار القلـة أو بصـدد سـوق يسـود

علـى ذلـك، فـإذا مـا رفـض المشـروع المسـيطر إمـداد منـافس بمنـتج أو خدمـة ضـرورية لمباشــرة 
نشاطه، فهنا نكون بصدد إساءة لاستخدام المستحوذ لمركزه المسـيطر، ولكـن الـذي يعنينـا هـو 

ا كنا بصدد سـوق فإذ ،أن أثر هذه الإساءة ينبغي تقديره في ضوء بنيان السوق التنافسية ككل
يســودها احتكــار القلــة ولــم يتســن الحصــول علــى المنــتج أو الخدمــة مــن مصــدر آخــر، وممــا 
لاشــك فيــه أن هــذه الإســاءة ســتؤدي إلــى الإضــرار بالمنافســة، وفــي المقابــل إذا كنــا فــي ســوق 
منافسة احتكارية، ومن خلال هذه السوق تمكن المنافس من الحصول على يريده قبل منـافس 

  إن الإساءة هنا لا يترتب عليها الإضرار بالمنافسة.آخر،  ف
  
  النتائج المترتبة على الإساءة :   *

علاوةً على البنيان التنافسي للسوق المعنيـة قانونًـا، يجـب الأخـذ فـي الاعتبـار النتـائج   
التي ستحدثها هذه الإساءة، وذلك من خلال معرفة الآثار السلبية على السوق المعنية، إذ إنه 

ن أن تقــع الإســاءة وعلــى الــرغم مــن ذلــك لا تــؤدي إلــى تقييــد أو تعطيــل المنافســة، وبنــاءً يمكــ
علــى ذلــك إذا غابــت هــذه الآثــار غــاب واســتبعد  معهــا تطبيــق  أحكــام قــوانين المنافســة، وذلــك 
علــى الممارســات الاحتكاريــة التــي يرتكبهــا المشــروع ذو المركــز المســيطر والتــي تشــكل إســاءة 

  .)٣(ا لا يترتب عليها أية أضرار بالمنافسة في السوق المعنيةلمركزه، إلا أنه

                                                      

 .٦٧د محسن، مرجع سابق، ص )راجع: فؤاد محم١(

 . ١٤٨) انظر: سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص، ٢(

  .١٤٩انظر: سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغ-ل المركز المسيطر، مرجع سابق، ص، ) (٣
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وبعد أن تناولنا شـروط تحقـق إسـاءة اسـتخدام المسـتحوذ لمركـزه المسـيطر، فـإن هنـاك   
ســؤالاً يطــرح علــى بســاط هــذا المطلــب حــول الأثــر المترتــب علــى تحقــق شــروط الإســاءة، أو 

  توافر الإساءة في جانب المشروع المستحوذ؟  
لاشك فيه أن تحقق شـروط الإسـاءة السـابق ذكرهـا فـي جانـب مشـروع مـا وغابـت مما   
المبـــررة لهـــذه الإســـاءة، اســـتحق هـــذا المشـــروع  -ســـواء كانـــت القانونيـــة أو الواقعيـــة -الأســـباب

الجــزاء، وجــزاء الإســاءة قــد يكــون جنائيًــا أو مــدنيًا ولا يفوتنــا التنويــه أن المشــرع المصــري  فــي 
قـــد أعطـــي لجهـــاز حمايـــة المنافســـة عنـــد ثبـــوت مخالفـــة أحـــد الأحكـــام  قـــانون حمايـــة المنافســـة

) مــن قــانون حمايــة المنافســة، الحــق فــي تكليــف المخــالف بتعــديل ٨، ٧، ٦الــواردة بــالمواد ( 
أوضــاعه وإزالــة المخالفــة فــورًا أو خــلال فتــرة زمنيــة يحــددها الجهــاز ولــيس هــذا فحســب بــل إن 

ات المحظـورة متـى كانـت لهـا أضـرار جسـيمة علـى للجهاز سلطة إصـدار قـرار بوقـف الممارسـ
المنافســة أو المســتهلك يتعــذر تــداركها وذلــك  فــور أو بعــد انقضــاء الفتــرة الزمنيــة المحــددة مــن 

  . )١(قبل الجهاز دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة 

                                                      

على أنه  على الجھاز عند ثبوت مخالفة أحد اYحكام  ٢٠٠٥ة لسن ٣) من قانون حماية المنافسة المصري رقم ٢٠تنص المادة ( )١(

) من ھذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعة وإزالة المخالفة فورًا، أو خ-ل فترة زمنية يحددھا مجلس إدارة ٨، ٧، ٦الواردة بالمواد (

ئه  أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التي يبين من ظاھر الجھاز، وإ� وقع ا�تفاق أو التعاقد المخالف باطً-، وللمجلس بأغلبية أعضا

) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على ھذه الممارسات وقع ٨، ٧، ٦اYدلة التي تحت بصره أنھا تخالف أي من أحكام المواد (

 ية الناشئة عن ھذه المخالفات.ضرر جسيم على المنافسة أو المستھلك يتعذر تداركھا، وذلك كله دون ا{خ-ل بأحكام المسئول
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  الخاتمة والنتائج والتوصيات

مركــزه المســيطر فــي المنافســة تعرضــنا فــي هــذا البحــث لموضــوع إســاءة اســتخدام المســتحوذ ل
  التجارية 

مفهــــوم إســــاءة اســــتخدام المركــــز وقُســــمت هــــذه الدراســــة إلــــى مبحثــــين، تنــــاول المبحــــث الأول 
واستعرضـــنا فيـــه لماهيـــة الإســـاءة والتأصـــيل القـــانوني لهـــا، ثـــم تطرقنـــا فـــي المبحـــث  المســـيطر

  .شروط تحقق إساءة استخدام المستحوذ لمركزه المسيطرالثاني 

  صت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها ما يلي:وقد خل 

وجـود مركـز المســيطر لمشـروع مـا أو وجــوده فـي وضـع احتكــاري فـي السـوق لا يمثــل  أن -١
مخالفــة فــي حــد ذاتــه ولا يعــد محظــورًا، وإنمــا مــن المتعــين أن يقتــرف هــذا المشــروع المســتحوذ 

  .سلوكاَ يتعسف أو يسئ به استخدام هذا المركز

مســـيطر أو المهمـــين فـــي الســـوق يـــرتبط عـــادةً بـــالقوة الاقتصـــادية التـــي يمتلكهـــا المركـــز ال -٢
بحيث تعطي له المكنة والقـدرة العاليـة علـى التـأثير بصـورة فعالـة وحيويـة علـى حجـم أو كميـة 
المعــروض مــن الســلع والخــدمات،  والتصــرف باســتقلال دون أن يراعــى أو يأخــذ فــي حســبانه 

بما يمكنه هذا المركز من تجنب المنافسة الفعالـة فـي السـوق ، منافسيه أو عملائه ردود أفعال
  المعتبرة قانونًا

الحـق فـي أن يكـون  المستحوذ صاحب المركز المسيطر فـي السـوق المعينـةإذا كان لدى  -٣
منافســاَ فــي ســوق مــا، فــإن هــذا الحــق يكــون خاضــعًا لغايــة تــرتبط بــه، وهــذه الغايــة هــي عــدم 

ق بالرجوع إلى وسائل غيـر مألوفـة تتبـاين عـن الوسـائل التـي يـتم إعاقة المنافسة في هذه السو 
اللجــوء إليهــا فــي ظــل المنافســة العاديــة، فالمشــروع ذو المركــز المســيطر مــن حقــه أن ينــافس، 
ولكـن هـذا الحــق لا يجـب أن يجــنح بـه لاســتبعاد المنافسـة مــن السـوق المعنيــة بواسـطة اللجــوء 

  ة وغير مألوفة،إلى وسائل وإجراءات وتصرفات غير طبيعي

فكرة إساءة استغلال المركز المسيطر ترتبط في المقام الأول بالتصرفات والأفعال التـي  نإ -٤
يقـــوم بهـــا المشـــروع المســـيطر، ومـــدى تـــأثير تلـــك الأفعـــال أو التصـــرفات علـــى إعاقـــة عمليـــة 

  .المنافسة أو تقييدها وليس بطبيعة تكوين هذا المركز

عريف إساءة استخدام المركز المسيطر، إلا أنه اكتفى لم يتعرض المشرع المصري لت -٥
بالنص على أمثلة لتصرفات يعتبر القيام بها إساءة لاستخدام هذا المركز، وكذلك الحال 
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فالمشرع الأمريكي كنظيره في مصر لم يعط  تعريفًا لإساءة المركز المسيطر أي الاحتكار 
تمييز في أسعار البيع أو الشراء، أو المحظور وإنما ساق بعض الأمثلة التي ركزت على ال

  .البيع أو التأجير لأشخاص معينين دون غيرهم

التي يقوم بها المشروع ذو المركز المسيطر تحول  السلوكيات المتعسفةالإساءة هي "  -٦
إلى تقييد عملية السلوكيات فعالة في السوق المعنية، وتؤدي هذه المنافسة الدون  تحقيق 

  والتي لا تحدث أو تكون ممكنة في حالة المنافسة الحرة المنافسة أو منعها

أن فكرة الإساءة ذو طابع موضوعي وليس شخصي، مما يستلزم بالضرورة الأخذ في  -٧
الحسبان سلوك وتصرفات المشروع مستبعدين ما يرتبط بشخص التاجر، فضلاً عن أن 

طلب نية لارتكابها ومن الإساءة طالما كانت ذو طابع موضوعي وليس شخصيا،  فإنها لا تت
  .ثم فهي لا تستلزم إثبات خطًا أو توافر عنصر عمدي من جانب مرتكبها

ينبغي لتحقق الإساءة من قبل المستحوذ في استخدام مركزه المسيطر توافر شروط  -٨
معينة، إذ لا يكفي لتحقيق الإساءة المحظورة أن يكون هناك مشروع وأن يتمتع بمركز 

ا المشروع ممارسات احتكارية تجسد هذه الإساءة، بل لابد أن يترتب مسيطر وأن يرتكب هذ
  .على هذه الإساءة منع أو تقييد أو تعطيل أو الإضرار بالمنافسة

وبعد استعراض النتائج السابقة يمكن استخلاص أهم التوصيات المقترحة في هذه الأطروحة 
  والتي تتمثل في الأتي:

التنظيمــــي لعمليــــات الاســــتحواذ لأنهــــا تــــوفر الحمايــــة ضــــرورة إيجــــاد الإطــــار التشــــريعي و  -١
  للأطراف المعنية ككل وخاصة منها الاقتصاد الوطني والمنافسة. 

محاولة قيام المشرع بتحقيق نوع من التوازن بين احترام حرية المنافسة من جهة وعمليات  -٢
لول المناسبة الاستحواذ من جهة أخرى عن طريق تهيئة بيئة تشريعية ملائمة، وإيجاد الح

  .للاستفادة من مزايا عمليات الاستحواذ وتجنب مخاطر وسلبياته

  

  

إعــادة النظــر لكافــة التشــريعات المصــرية لضــبط أحكامهــا بصــفة عامــة والقــوانين المنظمــة  -٣
لطرق الاستحواذ على الشركات من خلال الاندماج وعروض الشراء بصـفة خاصـة فـي ضـوء 
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ســــة فــــي مادتــــه الأولــــى مــــن أن تكــــون ممارســــة النشــــاط مــــا نــــص عليــــه قــــانون حمايــــة المناف
  الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافس أو تقييدها أو الأضرار بها.

ينبغي أن يتوافر لجهاز حماية المنافسة من الوسـائل والآليـات القويـة والصـارمة التـي مـن  -٤
شـــركات الوطنيـــة مـــن إســـاءة اســـتخدام خلالهـــا يمكـــن أن يمنـــع الشـــركات متعـــددة الجنســـيات وال

مركزها المسيطر في السوق المعنية، وخاصة الشركات متعددة الجنسيات نظرًا لمـا تملكـه مـن 
  مزايا مثل الكفاءة والحجم تمكنها ممارسات احتكارية مضرة بعملية المنافسة .
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  :مراجع البحث
  المراجع العربية:

ال الاحتكاريـة ـ دراسـة تحليليـة مقارنـة فـي أحمـد عبـد الـرحمن الملحـم، الاحتكـار والأفعـ )١
  .١٩٩٧القانون الأمريكي والأوربي والكويتي، مطبوعات جامعة الكويت، سنة 

خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضـوء أحكـام قـوانين حمايـة  )٢
 .العربية، بدون سنة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، "دراسة مقارنة"، دار النهضة

بحماية  ٢٠٠٥لسنة  ٣القانون رقم سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر،  )٣
 .٢٠٠٥المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" دراسة تحليلية مقارنة"، دار النهضة العربية، سنة 

 .ة المحامين، المجلد الأولعبد الحكم فوده، موسوعة التعليق على القانون المدني، طبعة نقاب )٤
بـــين قـــوانين  الاحتكـــار وتـــأثيره علـــى حريـــة التجـــارة" دراســـة  قانونيـــة مقارنـــة" عبـــد الناصـــر الجلـــوي، )٥

مكافحـــة الاحتكـــار الأمريكيـــة وقـــانون حمايـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاريـــة، دار النهضـــة 
 .٢٠٠٨العربية، 

ة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة، دراســة عــدنان بــاقي لطيــف، التنظــيم القــانوني للمنافســ )٦
 .٢٠١٢دار شتات للنشر سنة  -مقارنة، دار الكتب القانونية 

الاحتكار والمنافسة غير المشروعة "دراسة تحليلية مقارنة"، رساالة دكتـوراه، كليـة ، عمر محمد حماد )٧
 .٢٠٠٨جامعة القاهرة، سنة ، الحقوق

نون حمايــــة المنافســــة ومنــــع الوضــــع المســــيطر فــــي قــــا فــــؤاد محمــــد محســــن جمعــــان، )٨
 رسـالة الممارسات الاحتكارية في كل من القانونين المصـري واليمنـي ـ دراسـة مقارنـة،

  .٢٠١٧ معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، سنة ماجستير،
لينــا حســن زكــي، قــانون حمايــة المنافســة ومنــع الاحتكــار، دراســة مقارنــة"، فــي القــانون  )٩

  .٢٠٠٦الفرنسي والأوربي، دار النهضة العربية، سنة المصري و 
دون دار نشـر،  الإثبـات -الأحكام -المصادر ،محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة للالتزام )١٠

 .٢٠١٣سنة 
محمــد حســام محمــود، المــدخل لدراســة القــانون،  نظريــة القــانون،  فــي ضــوء آراء وأحكــام القضــاء،  )١١

 .٢٠٠٨سنة  دون دار نشر، الطبعة السادسة،
 .٢٠٠٤دار النهضة العربية، سنة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة،، محمد سلمان الغريب، )١٢
نزيه محمد الصادق المهدي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتـزام، دار النهضـة  )١٣

 .٢٠٠٢العربية، سنة 
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 الاحتكاريــة الممارســات ومنــع ةالمنافســ حمايــة قــانون فــي المســيطر الوضــعوليــد عــزت الدســوقي،  )١٤
 ســـنة القـــاهرة جامعـــة هادكتـــور  رســـالة، والاووربـــي  والأمريكـــي المصـــري القـــوانين قـــي مقارنـــة دراســـة
٢٠١٣. 
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